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القطــاع الصناعــي العربــي
 وآفـاق التنميـة والتشغيــل
1- مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاديات الدول العربية

أ – الناتج المحلي للقطاع الصناعي 
شهد القطاع الصناعي العربي تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نتيجة التطور الهائل في الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية المرتبطة بها مستندة في ذلك الى تطور الاسعار العالمية للمواد الأولية وخاصة منها النفط والغاز وما أدى إليه ذلك من انعكاسات إيجابية على دعم البنية الانتاجية والانتاج. فقد زادت القيمة المضافة للصناعة العربية من 157.9 مليار دولار سنة 1995 الى حوالي 632.8 مليار دولار سنة 2006 محققة بذلك متوسط زيادة سنوية بلغت 13.46%.


وقد انعكس ذلك إيجابا على نصيب الفرد العربي من الناتج الصناعي الذي تطور كذلك بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة حيث مر من 639 دولار سنة 1995 الى 1988 دولار سنة 2006.

ونتيجة لهذا التطور الغير مسبوق للناتج المحلي الصناعي العربي زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة حيث مرت من 33% سنة 1995 الى 49.5% سنة 2006.

ومما تجدر الاشارة إليه، هيمنة قطاع الصناعات الاستخراجية على القطاع الصناعي العربي حيث زادت مساهمته في الناتج المحلي الصناعي من 65.9% سنة 1995 الى 80.7% سنة 2006 وبالمقابل تناقصت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الصناعي من 34.1%سنة 1995 الى 19.3% سنة 2006.

وفي الصناعات الاستخراجية تهيمن عوائد الصادرات النفطية على ناتج الصناعات الاستخراجية حيث مرت من ...... سنة 1995 الى حوالي 419.1 مليار دولار سنة 2006 وبذلك زادت نسبتها في ناتج الصناعات الاستخراجية من .........%سنة 1995 الى 82% سنة 2006.

أما في مجال الصناعات التحويلية فقد قامت الدول العربية بالعديد من المجهودات لإقامة المصانع والوحدات الانتاجية ودعم ورعاية الصناعات الاساسية المعتمدة على الموارد الطبيعية المحلية، كما قامت في السنوات الاخيرة بمجهودات مشهودة في مجال الخصخصة ودعم إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع صغار المستثمرين لإقامة مشاريعهم الانتاجية الموجهة للسوق المحلية وللتصدير وتزويد المشاريع الكبرى بالسلع والخدمات وقطع الغيار من خلال الترويج لأساليب المناولة و الإفراق و التخريج التي أثبت جدواه في العديد من مناطق العالم.
ونتيجة لذلك تزايدت القيمة المضافة للصناعات التحويلية خلال السنوات الاخيرة من 53.8 مليار دولار سنة 1995 الى 121.8 مليار دولار سنة 2006 و بالرغم من ذلك فان مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي الاجمالي لم تتطور بشكل يذكر خلال هذه الفترة بل تناقصت من 11.3% سنة 1995 لتصل الى 9.5% سنة 2006، وهي نسبة واطئة بالمقارنة مع مختلف مناطق العالم حيث أنها تصل الى 50% في ماليزيا و 36% في الارجنتين و 30% في المانيا واليابان و 21% في فرنسا.

وينعكس تدني مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية على نصيب الفرد العربي من ناتج الصناعات التحويلية الذي مازال سنة 2006 لا يتجاوز 383 دولار في حين أنه يصل الى 7000 دولار في سنغافورة وفرنسا و 5000 دولار في تايوان وايطاليا و3000 دولار في البرتغال.
 ويعتبر نصيب الفرد من ناتج الصناعات التحويلية في الوطن العربي ضئيلا جدا لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يساهم بشكل جاد في حل مشكلة البطالة على الأمد المنظور التي تصل حاليا الى 15% في المنطقة العربية، أو يحد من الفقر ويزيد من رفاهية المواطن العربي.
ب - هيكل الصناعات التحويلية
كما أن هيكل الصناعات التحويلية لم يواكب التطورات العالمية الأخيرة في التوجه أكثر فأكثر نحو القطاعات الكثيفة المعرفة وعالية القيمة المضافة، ومنها بالخصوص صناعة المعدات الالكترونية بشكل عام ومعدات الاتصال ومعالجة البيانات بشكل خاص. ففي حين أن حصة هذه المعدات في هيكل القيمة المضافة الصناعية العالمية زادت من 6.9% سنة 1995 الى 23.8% سنة 2005، استمر هيكل القيمة المضافة الصناعية العربية في التركيز على القطاعات التقليدية، منها بالخصوص الكيماوية والنفطية حيث مرت حصتها من 20% الى 23% لنفس الفترة. إضافة الى تركيزها على الحلقات التحويلية الأولية ذات القيمة المضافة الواطئة.
وبالرغم من حاجة المنطقة العربية الى تنمية كل القطاعات الصناعية إلا أن تقليص الفجوة الرقمية التي تعاني منها أغلب الدول العربية لابد أن يمر عبر الانخراط أكثر في تصنيع وإنتاج المعدات والبرمجيات والأنظمة الضرورية لذلك خاصة وأن الاحصائيات العربية تشير الى أن عدد خطوط الهاتف الاساسية في المنطقة تتراوح بين 5 و20 خط لكل مائة شخص من السكان وأن عدد أجهزة الحاسوب الشخصي تتراوح بين 2 و 15 جهاز لكل 100 شخص وأن عدد مشتركي الانترنيت يتراوح بين 3 و20 مشترك لكل 100 شخص، إضافة للارتفاع النسبي لهذه الخدمات بالنسبة لمتوسط دخل الفرد.

وتدل هذه الأرقام على الفجوة الرقمية الكبيرة التي يجب تقليصها لتوفير الظروف المناسبة لتنمية الاتصال والولوج الى المعلومات التي أصبحت تمثل الركيزة الاساسية لبناء الاقتصاد الحديث المبني على المعرفة والذي تلاشت فيه ميزة توفر الموارد الأولية.

ج - التباين في القيمة المضافة الصناعية بين الدول العربية

ومن الجدير بالملاحظة أن هناك تباين كبير في توزيع القيمة المضافة الصناعية بين الدول العربية، وكذلك في نصيب الفرد من القيمة المضافة الصناعية. ففي حين أن دول نفطية مثل الامارات والجزائر والسعودية والكويت تستحوذ على حوالي 68% من القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية ، تستحوذ 4 دول هي الامارات والسعودية ومصر والمغرب على 66% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية. ويتراوح نصيب الفرد من الناتج الصناعي بين 500 43 دولار في قطر الى أقل من 500 دولار في الدول الأقل نموا.

و مهما تكن سلبيات هذا التياين إلا انه يمنح مجالا واسعا للتكامل الصناعي بين الدول العربية خاصة بين الدول التي تتوفر على الموارد الهيدروكربونية و ذات الكثافة السكانية الواطئة و بين الدول الكثيفة السكان التى تتوفر على يد عاملة رخيصة ونسيج صناعي تحويلي متطور وأسواق كبيرة.
د – تطور العمالة في الصناعة العربية
 تطورت العمالة في القطاع الصناعي بشكل كبير خلال العشر سنوات الأخيرة حيث زاد عددها من      سنة 1995 الى 19.2 مليون عامل سنة 2006 وزادت إنتاجية العامل الصناعي من ..... دولار سنة 1995 الى حوالي 32341 سنة 2006، وهي تعتبر إنتاجية عالية على المستوى العربي بالمقارنة مع القطاعات الاخرى حيث أن متوسط إنتاجية العامل العربي بشكل عام تبلغ 10 آلاف دولار وتبلغ حوالي 7 آلاف دولار في قطاع الخدمات ولا تزيد عن 2.1 ألف دولار في الزراعة.

و بالرغم من هذا التطور إلا أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية مازال لا يشغل إلا نسبة 15.3% من إجمالي القوى العاملة، وقد تعتبر هذه النسبة منخفضة بالمقارنة مع عدد من الدول الحديثة التصنيع مثل ماليزيا وسنغفورة والارجنتين والبرازيل إلا أنها تعتبر متقاربة مع النسب المحققة في عدد من الدول المتقدمة والصين كما هو مبين في الجدول (1).


وترجع نسبة التشغيل العالية نسبيا في الدول الحديثة التصنيع مثل سنغفورة وماليزيا و الارجنتين والبرازيل و بعض الدول الصناعية كألمانيا و إيطاليا الى المساهمة الكبيرة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي في هذه البلدان، في حين أن القطاع الصناعي في المنطقة العربية يتكون أساسا من صناعات استخراجية كثيفة رأس المال وقليلة التشغيل، وصناعات تحويلية تسيطر عليها المصانع الكبرى الكثيفة رأس المال والتقنية والمحدودة في توليد فرص العمل .

2 - آفاق التنمية الصناعية العربية و التشغيل 

أ – ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

تعد المنطقة العربية من المناطق الغنية بالمواد الطبيعية و خاصة منها الموارد الهيدروكربونية حيث تتوفر على 57.9 % من الإحتياطي العالمي المؤكد و 29.5  % من الإحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي و نتيجة لذلك فقد يكون من البديهي أن تمثل هذه السلع حصة الأسد من صادرات المنطقة العربية ، و بالرغم من ذلك فإن حجم الصادرات الخارجية العربية ما زالت لاتمثل إلا 4.2 % من حجم التجارة العالمية و أن التجارة البينية مازالت لا تمثل إلا 11.2 % من إجمالي التجارة الخارجية العربية بالرغم من قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ 1/1/2005،  الأمر الذي يتطلب المزيد من البحث على وسائل و طرق جديدة تجعل من وجود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أداة لدعم إقامة المشاريع الإناجية التكاملية و الموجهة للسوق الإقليمية.

ب – ضرورة تطوير الإستثمار في الصناعة:


لا يخفي على أحد أهمية الإستثمار في دعم و تطوير البنية التحتية الإنتاجية لذلك عملت الدول العربية خلال السنوات الآخيرة على تطوير إستثماراتها بشكل مضطرد حيث ارتفعت قيمتها من 135 مليار دولار سنة 2000 الى حوالي 251 مليار دولار سنة 2006 أي بمتوسط زيادة سنوية في حدود 12.1%. إلا أن نسبتها من الانفاق على الناتج المحلي الاجمالي لم تتغير تقريبا خلال العشر سنوات الاخيرة وبقيت في حدود 21% بالرغم من زيادة فائض الموارد المالية العربية من 5 مليار دولار سنة 1995 الى حوالي 251 مليار دولار سنة 2006. علما أن هذه النسبة تصل الى 44% في الصين و 38% في جنوب شرق آسيا و 36% في الهند وتصل الى 23% في اليابان و 21% في فرنسا و 18% في المانيا. 

و في الوقت الذي لم ينم فيه الاستثمار الاجمالي العربي إلا بنسبة 12.1% خلال الفتــرة 2000-2006، زادت فيه الاستثمارات الاجنبية المباشرة من 2.6 مليار دولار سنة 2000 الى 70 مليار دولار سنة 2006 أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 72.7%، مما يدل على النجاح النسبي الذي حققته الدول العربية في تحسين البيئة الاستثمارية القطرية وتنفيذ الاجراءات التصحيحية الهيكلية لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين والاجانب. وقد لعبت الظروف الاقتصادية والسياسية الدولية دورا هاما في توجيه الاستثمار نحو عدد من مناطق العالم البعيدة عن الصراعات السياسية.


و بالرغم من أن هذه الظروف لم تغير كثيرا في التنافسية النسبية لمختلف مناطق العالم على جلب الإستثمارات، إلا أنها ساعدت في رجوع الكثير من رؤوس الأموال إلى مناطقها الأصلية و كذلك إبقاء عوائد النفط في المنطقة العربية.


وتتوزع الاستثمارات الاجنبية المباشرة في المنطقة العربية على القطاعات الاقتصادية بنسبة 57.3% في الصناعة و 1.3 % في الزراعة و 41.4 % في الخدمات.

أما الاستثمارات العربية البينية فقد تطورت هي الأخرى من 1.8 مليار دولار سنة 2000 الى 17.6 مليار دولار سنة 2006 أي بزيادة سنوية تقدر بحوالي 45.9%. وتدل الاحصائيات المتوفرة على أن هذه الاستثمارات العربية البينية تتوزع بنسبة 17.4% في الصناعة و 0.9 % في الزراعة و 35.4 في الخدمات و 46.3 % في القطاعات الأخرى و منها يالخصوص القطاع العقارى. و تدل هذه النسب على أن الصناعة لا تحظى بإقبال كبير لدى المستثمر العربي الشيء الذي يتطلب المزيد من العمل للترويج للمشاريع الصناعية خاصة منها الصغيرة و المتوسطة الموجهة الى صغار المستثمرين و خريجي الجامعات و الشباب. 

ج - الإستثمار في الصناعة و التشغيل:


مما تجدر الإشارة اليه أن نسبة البطالة عادة ما تنقص في الدول التي تستثمر نسبة عالية من إنفاقها على الناتج المحلي الإجمالي. ففي الصين و الهند و باقي دول شرق آسيا  يتجاوز الإستثمار فيها 35 % من الناتج المحلي الإجمالي و تقل فيها البطالة الى حوالي 4 % بينما تصل الى حوالي 9 % في ألمانيا و فرنسا و 15 % في الدول العربية التي تستثمر ما يعادل حوالي 20 % فقط من ناتجها المحلي الإجمالي.

ولا تعزى نسبة البطالة العالية في المنطقة العربية إلى القصور في المجهودات الإستثمارية بالنسبة للإمكانيات المتاحة فقط و لكن هناك أسباب هيكلية أخرى و منها بالخصوص ضعف مشاركة المرأة في النشاط الإقتصادي بوجه عام و الصناعي بوجه خاص حيث لا تتجاوز حصتها في القوى العاملة 26 % بينما تصل في المتوسط الى 52.5 % في العالم و 52.4 % في الدول النامية و 50.3 % في منطقة التعاون و التنمية الإقتصادية. هذا بالإضافة إلى ضعف الإنفاق على برامج التشغيل الذي يصل الى نسبة 1.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في أغلب الدول المتقدمة.

د - ضرورة تكثيف مجهودات البحث و التطوير


من الملاحظ أن قطاع البحث والتطوير بشكل عام وفي المجال الصناعي بشكل خاص لا يحظى بالاهتمام الكافي في المنطقة العربية ويمكن استنتاج ذلك من خلال الانفاق في هذا المجال الذي لا يتجاوز 0.1 % من الناتج المحلي الاجمالي، في حين أن هذه النسبة تصل الى 1.6% في منطقة آسيا وشرق المحيط الهادي و 2.4% في دول منظمة التعاون والتنمية، ويخطط الإتحاد الأوروبي للوصول الى 3.5% مع نهاية تنفيذ برنامجه السابع في هذا المجال سنة 2013.


كما يلاحظ أيضا تدني مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في البحث والتطوير في المنطقة العربية بالرغم من المجهودات الكبيرة التي قامت بها العديد من الشركات الخاصة الكبرى العربية في السنوات الاخيرة، في حين أنه يعتبر من المساهمين الرئيسيين في مجهودات البحث و التطوير في كل المناطق الأخرى من العالم و خاصة الدول المتقدمة كالولايات المتحدة و اليابان و اوروبا التي تخطط إلى رفع نسبة إنفاق القطاع الخاص على البحث والتطوير الى ثلثي الانفاق في هذا المجال مع نهاية 2013.

 
أمام هذا الوضع المتردي للبحث و التطوير في المنطقة العربية و خاصة منه الموجه لتطوير الصناعة و تقنيات الإنتاج هناك ضرورة قصوى لدعم توجه الجامعات و مراكز البحوث و الصناعة نحو البحث والتطوير في كل المجالات التي تخدم التنمية الصناعية ومنها بالاساس التنمية التكنولوجية وإشراك القطاع الخاص بشكل مكثف في هذا النشاط. وفي هذا المجال لا بد من التركيز على تحفيز ولوج المنطقة العربية الى مجالات التقنيات الحديثة المتطورة مثل تقنيات النانو واستعمال الهيدروجين كوقود والسعي لربط صلات تعاون بين الباحثين العرب في هذه المجالات من خلال إنشاء شبكات تعاون افتراضية بينهم وبين المهتمين بهذه المجالات على المستوى العربي والدولي.

هـ - تنمية الموارد البشرية العاملة في الصناعة:

إن تطوير بيئة الأعمال و جعلها أكثر تنافسية و جلبا للإستثمار يعتمدة أولا و بالذات على بناء القدرات البشرية و تكوينها التكوين المناسب لمتطلبات سوق العمل و تطوراتها المستمرة، و من هنا تأتي ضرورة العناية بالتكوين و التاهيل المستمر للقوى العاملة بمختلف شرائحها في وقت غزت فيه التقنيات المعتمدة على الكمبيوتر كل ميادين الإنتاج و الإدارة و التصرف و باتت فيه المعرفة المكون الأساسي لكلفة العديد من المعدات و السلع الإستهلاكية و المهنية عى حد سوى، فالتصحيح المستمر لمسار التعليم في الجامعات بشكل عام و في الجامعات التقنية بشكل خاص و رفد التعليم ببرامج مواكبة للتطورات التقنية و بيئة الأعمال الحديثة و منها التي ترسخ روح الريادة و الإبداع و الإبكار لدى الشباب، و زيادة التقارب و توطيد العلاقة بين كليات الهندسة و الصناعة يعد من الإجراءات الضرورية لإصلاح منظومة تعليم المهندسين في العديد من الدول العربية. 


كما أن رفد منظومة التعليم العالي بمنظومة التكوين المهني المتوسط المتخصص و تكوين العمال المهرة يعد من المداخل التقليدية لزيادة الإنتاجية و تحسين جودة المنتوج، و بالرغم من ذلك فإن العديد من المشاريع الصناعية العربية تشكو من النقص الحاد من هذه الشرائح العمالية المتوسطة  و التنفيذية خاصة و ان المجتمع العربي ما زال ينظر الى هذه الشرائح نظرة دونية تستوجب التصحيح و المعالجة، و لا يمكن ان يتم ذلك إلا بالعمل على أن تكون فرص العمل في هذه المستويات كفيلة بتحقيق العيش الكريم لهذه الطبقة العمالية و الوفاء بحاجياتها الأساسية إضافة إلى توفير الإستقرار و الثقة في المستقبل.


3 - الإستنتاجات  

إن الفوائض المالية المكتسبة خلال السنوات الأخيرة من تصدير البترول و التقلبات السياسية و الإقتصادية التي شهدها العالم و الإنهيارات المتعاقبة في أسواق المال الغربية و صمودها النسبي في المنطقة العربية إضافة الى العديد من المتغيرات الجيوإستراتيجية التي يشهدها العالم تبشر بدخول المنطقة العربية في مرحلة جديدة تكسبها مكانة أرقي بين الكتل الإقتصادية الأخرى في العالم و قد يكون من الحكمة التمعن في الفرص التي يتيحها الوضع العالمي الراهن لدعم البناء الإقتصادي العربي بهياكل إنتاجية سلعية توفر له القاعدة الصلبة المتطورة تقنيا و ذلك من خلال بناء شراكات و تحالفات توفر الربح لكل الأطراف خاصة و أن المنطقة العربية تقع على مقربة من سوقين هائلين هما السوق الأوروبية و السوق الآسوية و سوق نامية  وهي السوق الأفريقية.        
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